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وزارة النقــــــل
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

قرار رقم 508 لسنة 2021

وزير النقــــل

بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لســـنة 1991 بإصدار قانون شـــركات قطاع 

الأعمال العام المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار الســـيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة 2020 بإعادة 

تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ؛

ــرار الجمعية العامـــة غير العادية للشـــركة القابضة لمشـــروعات الطرق  وعلـــى قـ

والكبـــارى والنقل البرى بجلســـتها رقـــم )51( بتاريـــخ 2021/8/9 بالموافقة على 

تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة ؛

وعلى ما ارتأيناه ؛

قــــــرر :

مادة 1 - يُعدل النظام الأساســـى للشـــركة القابضة لمشـــروعات الطرق والكبارى 

ــرى ، وفقًا لأحكام قانون شـــركات قطـــاع الأعمال العام الصـــادر بالقانون  والنقـــل البـ

رقم 203 لســـنة 1991 ولائحته التنفيذية ، والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 

ولائحته التنفيذية ، وذلك على النحو الآتى :

النص بعد التعديلالنص قبل التعديلرقم المادة
المادة

رقم )1(

تأسســـت الشـــركة وفقًـــا لأحـــكام القوانين 

المعمـــول بهـــا فـــى جمهورية مصـــر العربية 

وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 274 

لسنة 2002 بإنشاء شركات فى مجال الطرق

تأسســـت الشـــركة وفقًـــا لأحـــكام القوانين 

المعمـــول بهـــا فـــى جمهورية مصـــر العربية 

وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 274 

لسنة 2002 بإنشاء شركات فى مجال الطرق
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النص بعد التعديلالنص قبل التعديلرقم المادة
والكبارى والنقل البرى ويســـرى على الشركة 

فيما لم يرد بشـــأنه نص قانون شركات قطاع 

الأعمال العـــام الصادر بالقانـــون رقم 203 

لســـنة 1991 ولائحته التنفيذيـــة ، وقانون 

شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 

والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر 

بالقانـــون رقـــم 159 لســـنة 1981 ولائحته 

التنفيذيـــة ، مع مراعاة أحـــكام القانون رقم 

95 لســـنة 1992 بشـــأن ســـوق رأس المال 

ولائحتـــه التنفيذيـــة ، وأحكام هـــذا النظام 

الأساسى .

والكبارى والنقل البرى ويســـرى على الشركة 

فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار أحكام 

قانـــون قطاع الأعمال العام رقم 203 لســـنة 

1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون 

رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، 

وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية 

بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، 

والقانون رقم 95 لســـنة 1992 بشـــأن سوق 

رأس المال ولائحته التنفيذية ، وأحكام هذا 

النظام .

المادة

رقم )3(

غرض الشركة :

تتولى الشـــركة القابضة من خلال الشركات 

التابعة لها استثمار أموالها ويكون لها عند 

الاقتضاء أن تقوم بالاســـتثمار بنفســـها فى 

أى مجال يراه مجلس الإدارة محققًا لأغراض 

الشـــركة ومؤديًا إلى تنمية مواردها وللشركة 

أيضًا فى سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال 

الآتية :

1 - تأسيس شـــركات مساهمة بنفسها أو 

بالاشتراك مع الأشـــخاص الاعتبارية العامة 

أو الخاصة أو الأفراد .

2 - شـــراء أسهم شـــركات المســـاهمة أو 

بيعها أو المساهمة فى رأسمالها .

3 - تكويـــن وإدارة محفظة الأوراق المالية 

للشـــركة بما تتضمنه من أســـهم ، وصكوك 

تمويـــل ، وســـندات ، وأيـــة أدوات أو أصول 

مالية أخرى .

غرض الشركة :

مع عدم الإخلال بحكـــم المادة )6 مكرر( 

مـــن تعديلات قانـــون قطاع الأعمـــال العام 

رقـــم 203 لســـنة 1991 المضافة بالقانون 

رقـــم 185 لســـنة 2020 والمـــادة )17( 

مـــن اللائحة التنفيذية الصـــادرة بقرار رئيس 

مجلـــس الـــوزراء رقـــم 948 لســـنة 2021 

تتولى الشـــركة القابضة من خلال الشـــركات 

التابعة لها استثمار أموالها ويكون لها عند 

الاقتضاء أن تقوم بالاســـتثمار بنفســـها فى 

أى مجال يراه مجلس الإدارة محققًا لأغراض 

الشـــركة ومؤديًا إلى تنمية مواردها وللشركة 

أيضًا فى سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال 

الآتية :

 1 - تأســـيس شـــركات مســـاهمة بنفسها 

أو بالاشـــتراك مـــع الأشـــخاص الاعتباريـــة 

العامة أو الخاصة أو الأفراد .
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النص بعد التعديلالنص قبل التعديلرقم المادة
4 - إجـــراء جميـــع التصرفـــات التـــى من 

شـــأنها أن تســـاعد فى تحقيق كل أو بعض 

أغراض الشركة .

2 - المشـــاركة بنفســـها أو مـــن خـــلال 

شركاتها التابعة فى تحالفات مع الغير سواء 

أفراد أو شركات فى تنفيذ المشروعات داخل 

جمهورية مصر العربية أو خارجها .

3 - شـــراء أسهم شـــركات المســـاهمة أو 

بيعها أو المساهمة فى رأسمالها .

4 - تكويـــن وإدارة محفظة الأوراق المالية 

للشـــركة بما تتضمنه من أســـهم ، وصكوك 

تمويـــل ، وســـندات ، وأيـــة أدوات أو أصول 

مالية أخرى . 

5 - إجـــراء جميـــع التصرفـــات التـــى من 

شـــأنها أن تســـاعد فى تحقيق كل أو بعض 

أغراض الشركة .

المادة 

رقم )6(

حـــدد رأس مـــال الشـــركة المصـــدر بمبلغ 

)عشـــرين مليون جنيـــه( موزعًـــا على عدد 

)عشـــرين ألف ســـهم( تبلغ القيمة الاسمية 

لكل ســـهم ألف جنيه جميعها أســـهم نقدية 

تملكها الدولة بالكامل وكذلك بصافى قيمة 

الحقوق العينية والشخصية للشركات التابعة 

للمنشـــأة وفقًا لأحكام القرار الجمهورى رقم 

274 لســـنة 2002 طبقًـــا لمـــا تنتهى إليه 

لجنة التقييم المشـــكلة بقرار وزير النقل رقم  

)283( بتاريـــخ 2003/6/16 علـــي أن 

يعدل رأس المال بمقدار هذه القيمة.

حـــدد رأس مـــال الشـــركة المصـــدر طبقًا 

ــرار الجمعية العامة غير العادية للشـــركة  لقـ

باجتماعهـــا المنعقد بتاريـــخ 2021/8/9 

بمبلـــغ مقداره )خمســـمائة وتســـعة وثمانون 

مليـــون ومائتان وثمانية وســـتون ألف جنيه( 

موزعًا على عدد )خمسمائة وتسعة وثمانون 

ألف ومائتان وثمانية وســـتون ســـهمًا( تبلغ 

القيمـــة الاســـمية لكل ســـهم )ألـــف جنيه( 

جميعها أسهم نقدية تملكها الدولة بالكامل 

وفقًـــا لقانـــون ســـوق رأس المـــال الصـــادر 

بالقانون رقم 95 لسنة 1992

المادة 

رقم )8(

تســـتخرج الأســـهم أو الشـــهادات الممثلة 

للأســـهم من دفتر ذى قســـائم وتعطى أرقامًا 

مسلســـلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة 

وأحد أعضاء المجلس .

تســـتخرج الأســـهم أو الشـــهادات الممثلة 

للأســـهم من دفتر ذى قســـائم وتعطى أرقامًا 

مسلســـلة ويوقع عليها كل من رئيس مجلس 

الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى .
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النص بعد التعديلالنص قبل التعديلرقم المادة
ويجب أن يتضمن الســـهم على الأخص اســـم 

الشـــركة وتاريـــخ صدور قرار التأســـيس وتاريخ 

 قيدهـــا فـــى الســـجل التجـــارى ورقمـــه وقيمة

رأس المـــال بنوعيـــه ، وعـــدد الأســـهم الموزع 

عليهـــا وخصائصها وغـــرض الشـــركة ومركزها 

ومدتهـــا والتاريـــخ المحدد لاجتمـــاع الجمعية 

العامـــة العادية ويكون للأســـهم كوبونات ذات 

أرقام مسلسلة ومشتملة أيضًا على رقم السهم .

ويجب أن يتضمن الســـهم على الأخص اســـم 

الشـــركة وتاريـــخ صدور قرار التأســـيس وتاريخ 

 قيدهـــا فـــى الســـجل التجـــارى ورقمـــه وقيمة

رأس المـــال بنوعيـــه ، وعـــدد الأســـهم الموزع 

عليهـــا وخصائصها وغـــرض الشـــركة ومركزها 

ومدتهـــا والتاريـــخ المحدد لاجتمـــاع الجمعية 

العامـــة العادية ويكون للأســـهم كوبونات ذات 

أرقام مسلسلة ومشتملة أيضًا على رقم السهم .

المادة 

رقم )18(

يتولى إدارة الشـــركة مجلـــس إدارة يصدر 

ــرار مـــن الجمعية العامـــة بناءً  بتشـــكيله قـ

ــراح رئيســـها لمدة ثلاث ســـنوات  علـــى اقتـ

قابلـــة للتجديد ويتكون من عـــدد فردى من 

الأعضاء لا يقل عن ســـبعة ولا يزيد عن أحد 

عشـــر عضوًا بما فيهم ممثـــل الاتحاد العام 

لنقابات عمـــال مصر ويتم تشـــكيل مجلس 

الإدارة وتحديد مـــا يتقاضاه رئيس المجلس 

وأعضائـــه المتفرغيـــن من رواتـــب مقطوعة 

وتحديـــد المكافآت وبدل حضور الجلســـات 

الذى يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس طبقًا 

لأحكام قانون شـــركات قطاع الأعمال العام 

ولائحته التنفيذية

يتولى إدارة الشـــركة مجلـــس إدارة يصدر 

بتشـــكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على 

اقتراح من رئيســـها لمدة ثلاث سنوات قابلة 

للتجديـــد ويتكـــون من عدد تســـعة أعضاء 

بمن فيهم رئيس المجلس ، ويكون تشـــكيل 

المجلـــس وتحديد ما يتقاضاه كل من رئيس 

وأعضاء المجلـــس والأعضاء المنتدبين من 

مبالـــغ على النحـــو الوارد تفصيـــلًا بأحكام 

المادة رقم )3( من القانون رقم 185 لســـنة 

2020 الصادر بتعديل قانون قطاع الأعمال 

العـــام ، والمادة )8( مـــن لائحته التنفيذية 

الصـــادرة بقرار رئيـــس مجلس الـــوزراء رقم 

948 لسنة 2021

وفـــى جميع الأحوال لا يجـــوز أن يزيد بدل 

الحضـــور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس 

ــرار من رئيس  علـــى الحد الـــذى يصدر به قـ

مجلس الوزراء .

ولا يعتبـــر رئيـــس وأعضـــاء المجلس من 

العاملين بالشركة
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النص بعد التعديلالنص قبل التعديلرقم المادة
المادة

رقم )19(

يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل 

كل شـــهر فى المركز الرئيسى للشركة بدعوة 

من رئيســـه ، وفى حالة غيابـــه يندب رئيس 

الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من 

يرأس الاجتماع .

ولا يجـــوز أن ينعقد المجلس خارج المركز 

الرئيسى للشـــركة إلا عند الضرورة وبحضور 

جميـــع أعضائه وفـــى هذه الحالـــة لا يكون 

الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .

يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل 

كل شـــهر فى المركز الرئيسى للشركة بدعوة 

من رئيســـه ، وفى حالة غيابـــه يندب رئيس 

الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من 

يرأس الاجتماع ويجوز انعقاد المجلس بطرق 

التقنيات الحديثة .

ولا يجـــوز أن ينعقد المجلس خارج المركز 

الرئيسى للشـــركة إلا عند الضرورة وبحضور 

جميـــع أعضائه وفـــى هذه الحالـــة لا يكون 

الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .

المادة 

رقم )23(

مـــع مراعاة أحكام المواد )10( ، )11(، 

التنفيذيـــة  اللائحـــة  مـــن   )13(  ،  )12(

لقانون شـــركات قطاع الأعمال العام لمجلس 

إدارة الشـــركة مباشـــرة كل السلطات اللازمة 

لتصريـــف أمورهـــا والقيام بكافـــة الأعمال 

اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله 

فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة طبقًا 

لقانون شـــركات قطاع الأعمال العام ولائحته 

التنفيذيـــة وقرار رئيس مجلـــس الوزراء رقم 

1900 لســـنة 1991 وتعديلاتـــه ، ولائحة 

النظام الأساسى الماثلة وللمجلس فى سبيل 

ذلك مباشرة جميع الإجراءات ، والتصرفات، 

ووضـــع اللوائـــح المتعلقة بالشـــئون الإدارية 

والمالية وشئون العاملين بالشركة كما يضع 

المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته ، 

وتوزيع الاختصاصات ، والمسئوليات .

مـــع مراعاة أحكام المواد )10( ، )11(، 

)12( ، )13( من اللائحة التنفيذية لقانون 

شـــركات قطاع الأعمـــال العـــام وتعديلاتها 

ــرار رئيس  باللائحـــة التنفيذيـــة الصادرة بقـ

مجلـــس الـــوزراء رقـــم 948 لســـنة 2021 

لمجلس إدارة الشـــركة مباشرة كل السلطات 

اللازمـــة لتصريـــف أمورهـــا والقيـــام بكافة 

الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت 

من أجلـــه فيما عدا ما تختـــص به الجمعية 

العامـــة طبقًا لقانون شـــركات قطاع الأعمال 

العـــام ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 وتعديلاته، 

ولائحـــة النظام الأساســـى الماثلة وللمجلس 

فى ســـبيل ذلك مباشـــرة جميـــع الإجراءات، 

المتعلقـــة  اللوائـــح  والتصرفـــات ، ووضـــع 

بالشـــئون الإدارية والمالية وشـــئون العاملين 

بالشـــركة كما يضع المجلـــس لائحة لتنظيم 

أعماله واجتماعاته ، وتوزيع الاختصاصات، 

والمسئوليات .
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المادة

رقم )24(

يُمثل رئيـــس مجلس الإدارة الشـــركة أمام 

القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويختص بإدارة 

الشـــركة وتصريف شـــئونها وتنفيـــذ قرارات 

مجلـــس الإدارة وعند غيابه يندب وزير النقل 

من يتولى اختصاصات رئيس مجلس الإدارة 

من بين أعضاء المجلس .

يتولـــى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى 

المهـــام المنصوص عليها بالمادة )60( من 

اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام 

رقم 203 لســـنة 1991 المعدلة بقرار رئيس 

مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021

ويتولـــى العضو المنتدب التنفيذى رئاســـة 

العمـــل التنفيذى للشـــركة وتصريف أمورها 

اليومية والإشراف على سير العمل فى جميع 

قطاعات الشـــركة بما ذلـــك أعمال الأعضاء 

المنتدبيـــن الآخريـــن ومتابعـــة الأداء لجميع 

الأنشـــطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام 

العمـــل وتحقيق الأهداف  ، وله على الأخص 

المنصوص  مباشـــرة الاختصاصات الأخـــرى 

عليهـــا بالمـــادة رقـــم )61( مـــن اللائحـــة 

التنفيذية المشار إليها .

المادة

رقم )25(

لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشـــركة 

ــردًا ، ولمجلس الإدارة الحق فى أن يعين  منفـ

مـــن بين أعضائه أو من بين مديرى الشـــركة 

مـــن يكـــون لهـــم حـــق التوقيع عن الشـــركة 

مجتمعيـــن أو منفرديـــن وذلك فـــى أمور أو 

موضوعات محددة .

للعضـــو المنتـــدب التنفيـــذى التوقيع عن 

الشـــركة منفردًا ، وعند غيابـــه يندب رئيس 

الجمعية من بين أعضاء المجلس من يتولى 

أعمال العضو المنتدب التنفيذى ، ولمجلس 

الإدارة الحـــق فى أن يعيـــن من بين أعضائه 

أو من بين مديرى الشـــركة من يكون لهم حق 

التوقيع عن الشـــركة مجتمعيـــن أو منفردين 

وذلك فى أمور أو موضوعات محددة .

المادة

رقم )29(

تتكـــون الجمعية العامة للشـــركة من وزير 

النقل رئيسًـــا وأربعة عشـــر عضوًا من بينهم 

واحـــد على الأقـــل يرشـــحه الاتحـــاد العام 

لنقابات عمال مصر .

تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو 

المنصـــوص عليـــه بالمادة )9( مـــن قانون 

قطاع الأعمال العام رقم 203 لســـنة 1991 

المعـــدل بالقانـــون رقم 185 لســـنة 2020 

ولائحته التنفيذية .



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الوقائع المصرية - العدد 203 )تابع( فــى 12 سبتمبر سنة 2021 8 

النص بعد التعديلالنص قبل التعديلرقم المادة
المادة

رقم )32(

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على 

الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المالية 

بثلاثـــة أشـــهر ، وذلـــك للنظر فـــى الموازنة 

التقديرية للشركة ، والأخرى خلال ستة أشهر 

من انتهاء الســـنة المالية للنظر فى المسائل 

الآتية :

1 - تقرير مراقب الحسابات .

2 - التصديـــق على تقريـــر مجلس الإدارة 

عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسئوليته 

عن الفترة المقدم عنها التقرير .

3 - التصديـــق علـــى الميزانية وحســـاب 

الأربـــاح والخســـائر والحســـابات الختامية 

للشركة .

4 - الموافقة على توزيع الأرباح .

5 - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء 

مجلس الإدارة لمدة تالية .

6 - تشكيل مجلس إدارة الشركة .

7 - النظـــر فـــى تقارير الجهـــاز المركزى 

للمحاســـبات بشـــأن مراقبة حسابات الشركة 

وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم فى شـــأنها من 

قرارات .

8 - كل ما يرى الســـيد وزير النقل بصفته 

رئيسًـــا للجمعيـــة العامة أو مجلـــس الإدارة 

عرضه عليها .

تجتمـــع الجمعيـــة العامة العاديـــة مرتين 

على الأقل ســـنويًا إحداهما قبل بداية السنة 

المالية، وذلك للنظر فـــى الموازنة التقديرية 

للشركة ، والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء 

السنة المالية للنظر فى المسائل الآتية :

1 - تقرير مراقب الحسابات .

2 - التصديـــق على تقريـــر مجلس الإدارة 

عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء مسئوليته 

عن الفترة المقدم عنها التقرير .

3 - التصديـــق علـــى الميزانية وحســـاب 

الأربـــاح والخســـائر والحســـابات الختامية 

للشركة .

4 - الموافقة على توزيع الأرباح .

5 - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء 

مجلس الإدارة لمدة تالية .

6 - تشكيل مجلس إدارة الشركة .

7 - النظـــر فـــى تقارير الجهـــاز المركزى 

للمحاســـبات بشـــأن مراقبة حسابات الشركة 

وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم فى شـــأنها من 

قرارات .

8 - كل ما يرى الســـيد وزير النقل بصفته 

رئيسًـــا للجمعيـــة العامة أو مجلـــس الإدارة 

عرضه عليها .

ويكـــون للجمعيـــة العامـــة العاديـــة عند 

مناقشـــتها لنتائج أعمال الشـــركة الســـنوية 

تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشـــركة 

كلهـــم أو بعضهـــم أثناء مـــدة العضوية وفى 

حالة تغييـــر المجلس بأكمله يجوز للجمعية 

العامـــة تعيين مفوض لإدارة الشـــركة بصفة 

مؤقتـــة ولمـــدة لا تجاوز ثلاثة أشـــهر لحين 

تشكيل مجلس إدارة جديد .
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المادة

رقم )34(

تكون دعوة الجمعية العامة بإخطار يرســـل 

إلى الأعضاء على عناوينهم الثابتة بسجلات 

الشـــركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطار 

إليهم باليد مقابل التوقيع .

تكـــون دعـــوة الجمعيـــة العامـــة بإخطـــار 

يرســـل إلى الأعضاء علـــى عناوينهم الثابتة 

بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بالبريد 

الإلكترونى أو بتســـليم الإخطار إليهم باليد 

مقابل التوقيع .

المادة

رقم )40(

 تختـــص الجمعيـــة العامـــة غيـــر العادية

بما يأتى :

أولًا - تعديـــل نظـــام الشـــركة بمراعاة ألا 

يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين 

ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع 

باطـــلًا كل قرار يصدر مـــن الجمعية العامة 

يكون من شـــأنه المســـاس بحقوق المساهم 

الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا .

وتنظر الجمعيـــة العامة غير العادية بصفة 

خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة .

1 - زيـــادة رأس المـــال المرخـــص بـــه أو 

المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص 

به .

2 - إضافـــة أية أغراض مكملة أو مرتبطة  

أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ولا تكون 

الموافقـــة على تغيير الغـــرض الأصلى نافذة 

إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

3 - إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها 

قبل انتهاء مدتها أو تغيير نســـبة الخســـارة 

التـــى يتعيـــن عند تحقيقها دعـــوة الجمعية 

العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة 

أو استمرارها .

ثانيًا - اقتراح إدماج الشركة فى غيرها من 

الشركات القابضة .

 تختـــص الجمعيـــة العامـــة غيـــر العادية

بما يأتى :

أولًا - تعديـــل نظـــام الشـــركة بمراعاة ألا 

يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين 

ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع 

باطـــلًا كل قرار يصدر مـــن الجمعية العامة 

يكون من شـــأنه المســـاس بحقوق المساهم 

الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا .

وتنظر الجمعيـــة العامة غير العادية بصفة 

خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة .

1 - زيـــادة رأس المـــال المرخـــص بـــه أو 

المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص 

به .

2 - إضافـــة أية أغراض مكملة أو مرتبطة  

أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ولا تكون 

الموافقـــة على تغيير الغـــرض الأصلى نافذة 

إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .

3 - إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها 

قبل انتهاء مدتها .

ثانيًا - اقتراح إدماج الشركة فى غيرها من 

الشركات القابضة .

ثالثًا - اقتراح تقسيم الشركة .

رابعًا - النظر فى حل وتصفية الشـــركة أو 

اســـتمرارها إذا بلغت خســـائرها نصف رأس 

المال المصدر .
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ثالثًا - اقتراح تقسيم الشركة .

رابعًـــا - النظـــر فـــى تصفية الشـــركة أو 

اســـتمرارها إذا بلغت خســـائرها نصف رأس 

المال .

خامسًـــا - بيع كل أو بعض أســـهم الشركة 

التابعة بما لا يؤدى إلى خفض حصة الشركة 

القابضـــة أو الأشـــخاص الاعتباريـــة العامة 

ــوك القطـــاع العـــام فـــى رأس مالها عن  وبنـ

. )٪51(

خامسًـــا - بيع كل أو بعض أســـهم الشركة 

التابعـــة بما يؤدى إلى خفض حصة الشـــركة 

القابضـــة أو الأشـــخاص الاعتباريـــة العامة 

ــوك القطـــاع العـــام فـــى رأس مالها عن  وبنـ

)50٪( أو أقل .

سادسًـــا - الموافقة على نقل ملكية أسهم 

أى من الشـــركات التابعة المملوكة أسهمها 

بالكامـــل للشـــركة القابضـــة إلـــى أى مـــن 

الأشخاص الاعتبارية العامة .

ســـابعًا - اعتمـــاد القيمـــة التـــى يتم بها 

نقل ملكية أســـهم أى من الشـــركات التابعة 

المملوكة أســـهمها بالكامل للشركة القابضة 

إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة .

ثامنًـــا - اعتمـــاد القيمـــة التـــى يتم بها 

نقل ملكية أســـهم أى من الشـــركات التابعة 

المملوكة أســـهمها بالكامل للشركة القابضة 

إلـــى صنـــدوق مصر الســـيادى للاســـتثمار 

والتنمية .

تاســـعًا - تخفيض أو زيادة قيمة رأس مال 

الشـــركة القابضة بمقدار رأس مال الشركات 

التابعة المنقول ملكية أســـهمها وفقًا للبنود 

سادسًا ، سابعًا، ثامنًا .

المادة

رقم )41(

لا يجوز للشـــركة التصرف بالبيع فى أصل 

من خطـــوط الإنتـــاج الرئيســـية إلا بموافقة 

الجمعية العامة غير العادية وطبقًا لما يأتى:

1 - أن تكون الشـــركة عاجزة عن تشغيل 

هذه الخطوط تشغيلًا اقتصاديًا أو أن يؤدى 

الاســـتمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة 

خسائر مؤكدة .

لا يجوز للشـــركة التصرف بالبيع فى أصل 

من خطـــوط الإنتـــاج الرئيســـية إلا بموافقة 

الجمعية العامة غير العادية وطبقًا لما يأتى:

1 - أن تكون الشـــركة عاجزة عن تشغيل 

هذه الخطوط تشغيلًا اقتصاديًا أو أن يؤدى 

الاســـتمرار فى تشغيلها إلى تحميل الشركة 

خسائر مؤكدة .
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2 - ألا يقل ســـعر البيع عـــن القيمة التى 

تقدرها اللجنة المنصـــوص عليها فى المادة 

)19( مـــن قانون شـــركات قطـــاع الأعمال 

العام.

2 - الحصول على موافقة الجمعية العامة 

غير العادية للشـــركة التابعـــة المالكة لخط 

الإنتاج .

3 - ألا يقـــل ســـعر البيع عـــن القيمة التى 

تقدرهـــا اللجنـــة المنصوص عليها فـــى المادة 

)19( من قانون شركات قطاع الأعمال العام .

وفى حالة عدم الوصول لأعلى ســـعر مقدر 

للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشـــار إليها 

يعـــرض الموضـــوع علـــى الجمعيـــة العامة 

غير العادية للشـــركة القابضـــة لاتخاذ قرار 

بالموافقـــة أو إعـــادة التقييـــم بمعرفة لجنة 

أخرى بحسب الظروف .

المادة 

رقم )42(

فى جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية 

العامـــة صحيحًـــا إلا إذا حضـــره نصف عدد 

أعضائهـــا علـــى الأقـــل بمـــا فيهـــم رئيس 

ــرارات الجمعيـــة العامة  الجمعيـــة وتصدر قـ

العاديـــة بالأغلبيـــة المطلقة لعـــدد أصوات 

ــرارات الجمعية العامة غير  الحاضرين أما قـ

العاديـــة فلا تصـــدر إلا بأغلبيـــة ثلثى عدد 

أصوات الحاضرين .

تســـرى فـــى شـــأن شـــروط صحـــة انعقاد 

الجمعية العامة العاديـــة وغير العادية وكذا 

ــرارات التى تصدرهـــا أى منهما ومواعيد  القـ

وإجراءات ووسائل إخطار المساهمين بدعوة 

الجمعية العامـــة للانعقاد أحكام المادة رقم 

)28( مـــن اللائحة التنفيذيـــة لقانون قطاع 

الأعمال  العـــام المعدلة بقرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 948 لسنة 2021

المادة

رقم )43(

مـــع مراعاة ما وردت بشـــأنه أحكام خاصة 

باللائحـــة التنفيذيـــة لقانون شـــركات قطاع 

الأعمال العام وهذا النظام تســـرى فى شـــأن 

إجـــراءات وشـــروط صحـــة انعقـــاد الجمعية 

العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت 

على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد 

)من 200 إلى 231( من اللائحة التنفيذية 

لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية 

بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

المشار إليها .

مـــع مراعاة ما ورد بشـــأنه أحـــكام خاصة 

بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لســـنة 

1991 وتعديلاته بالقانون رقم 185 لســـنة 

2020 ولائحته التنفيذية تســـرى فى شـــأن 

إجـــراءات وشـــروط صحـــة انعقـــاد الجمعية 

العامة العادية وغير العادية ونظام التصويت 

على المسائل المعروضة عليها أحكام المواد 

)من 200 إلى 231( من اللائحة التنفيذية 

لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية 

بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 

المشار إليها .
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المادة

رقم )47(

تـــوزع أرباح الشـــركة الصافية ســـنويًا بعد 

خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف 

الأخرى كما يأتى :

ــوازى )5٪( من  )أ( يبـــدأ باقتطاع مبلغ يـ

الأربـــاح لتكويـــن الاحتياطـــى القانونى 

ويقـــف هذا الاقتطاع متـــى بلغ مجموع 

ــوازى )50٪( من  الاحتياطى مقدارًا يـ

رأس مـــال الشـــركة المصدر ومتى نقص 

هذا الاحتياطى تعيـــن العودة للاقتطاع 

ما لم ترى الجمعية العامة خلاف ذلك .

ويجوز للشـــركة تجنيب ما لا يزيد على 

)20٪( لتكويـــن احتياطيـــات نظامية 

لاســـتخدامها فى الأغـــراض التى تحقق 

صالح الشركة أو الشركات التابعة .

)ب( يقتطـــع المبلـــغ الـــلازم لتوزيـــع حصة 

مـــن الأربـــاح مقدارهـــا)5٪( من رأس 

المال للمســـاهمين وللعاملين ويشـــترط 

ألا يقـــل نصيـــب العاملين فـــى الأرباح  

عن )10٪( فى الشـــركات التى تزاول 

النشـــاط بنفســـها وألا يزيـــد ما يصرف 

إليهـــم منها نقدًا علـــى مجموع أجورهم 

الأساســـية الســـنوية ويجنـــب مـــا يزيد 

علـــى ذلك فى حســـاب خاص لإنشـــاء 

مشـــروعات إســـكان لهـــؤلاء العاملين 

وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقًا

تـــوزع أرباح الشـــركة الصافية ســـنويًا بعد 

خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف 

الأخرى كما يأتى :

ــوازى )5٪( من  )أ( يبـــدأ باقتطاع مبلغ يـ

الأربـــاح لتكويـــن الاحتياطـــى القانونى 

ويقـــف هذا الاقتطاع متـــى بلغ مجموع 

ــوازى )50٪( من  الاحتياطى مقدارًا يـ

رأس مـــال الشـــركة المصدر ومتى نقص 

هذا الاحتياطى تعيـــن العودة للاقتطاع 

ما لم ترى الجمعية العامة خلاف ذلك .

)ب( يقتطع المبلـــغ اللازم لتوزيع حصة من 

الأربـــاح مقدارها)5٪( مـــن رأس المال 

للمساهمين وللعاملين ويشترط ألا يقل 

نصيـــب العاملين فى هـــذه الأرباح  عن 

)10٪( ولا يزيد على )12٪( تصرف 

نقدًا مع مراعاة المادة )40( من اللائحة 

ــرار رئيس مجلس  التنفيذيـــة الصادرة بقـ

الوزراء رقم 948 لسنة 2021

 )ج( يخصـــص نســـبة لا تزيـــد على )٪5( 

 مـــن أربـــاح الشـــركة الســـنوية القابلـــة 

للتوزيع مخصومًا منها نسبة )5٪( من 

رأس المـــال المدفـــوع كمكافأة لمجلس 

الإدارة.
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لما تقره الجمعية العامة للشـــركة ، أما 

الشركات التى لا تزاول النشاط بنفسها 

فلا يجـــوز أن يزيد نصيب العاملين بها 

فى الأربـــاح التى يتقـــرر توزيعها على 

مجموع أجورهم الأساسية السنوية .

)ج( يخصـــص بعـــد ما تقدم نســـبة لا تزيد 

على )5٪( من الباقى لمكافأة مجلس 

الإدارة .

)د( يجـــوز للجمعيـــة العامـــة بنـــاءً علـــى 

ــراح مجلـــس الإدارة أن تقرر تكوين  اقتـ

احتياطيـــات أخـــرى غيـــر الاحتياطـــى 

يجـــاوز  لا  بمـــا  القانونـــى والنظامـــى 

المتبقـــى مـــن الأربـــاح  )10٪( مـــن 

الصافيـــة بعد تجنيب النســـب المشـــار 

إليها بهذه المادة وتخصيص نســـبة من 

الربـــح لا تقل عن )5٪( من رأس المال 

للمســـاهمين والعامليـــن كحصـــة أولى 

ونســـبة لا تزيـــد علـــى )5٪( كمكافأة 

لأعضاء مجلس الإدارة .

)هــــ( يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على 

المساهمين فى رأس مال الشركة .

)د( يجوز للجمعيــــة العامة بناءً على اقتراح 

مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات 

أخرى غيــــر الاحتياطــــى القانونى بما لا 

يجــــاوز )10٪( من المتبقى من الأرباح 

الصافية بعد تجنيب الاحتياطى القانونى 

وتخصيص نســــبة من الربــــح لا تقل عن 

للمســــاهمين  المــــال  مــــن رأس   )٪5(

والعامليــــن كحصة أولى ونســــبة لا تزيد 

علــــى )5٪( كمكافأة مجلس إدارة ويتم 

توزيــــع المتبقــــى من الربــــح توزيعًا ثانيًا 

على المساهمين والعاملين .

)هـــــ( يجوز تجنيب نســــبة معينة من الأرباح 

الصافيــــة لتكوين احتياطيات أخرى غير 

المنصوص عليها بالفقرة )د( بحد أقصى 

)25٪( بعد خصم النسب المشار إليها 

بالفقــــرات )أ ، ب ، ج ، د( مــــن هــــذه 

المادة لاســــتخدامها فــــى الأغراض التى 

تحقق صالح الشركة أو الشركات التابعة 

بشرط تحديد أسباب تكوينها .

)و( يكــــون للجمعيــــة العامة تقريــــر ما تراه 

مناسبًا فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة 

بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة 

علــــى المســــاهمين من عدمــــه وذلك فى 

ضــــوء التزامــــات الشــــركة ومشــــروعاتها 

وتنفيذ خطط التطوير .
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المادة

رقم )48(

يجـــوز للجمعيـــة العامة بنـــاءً على اقتراح 

مجلـــس الإدارة فـــى ضـــوء تقريـــر مراقـــب 

الحسابات عدم توزيع الأرباح إذا ترتب على 

ذلك منع الشـــركة من أداء التزاماتها النقدية 

فى مواعيدها ويشـــترط أن يتم توزيع ربح لا 

يقل عن )5٪( من رأس المال للمســـاهمين 

والعامليـــن وتخصم مكافـــأة مجلس الإدارة 

ــرد نصيـــب الدولة فـــى الأربـــاح للخزانة  ويـ

العامة.

يجـــوز للجمعيـــة العامة بنـــاءً على اقتراح 

مجلـــس الإدارة وفـــى ضـــوء تقريـــر مراقبى 

الحسابات عدم توزيع أرباح على المساهمين 

إذا ترتـــب علـــى ذلك منع الشـــركة من أداء 

التزاماتها النقدية فى مواعيدها .

المادة

رقم )49(

يُســـتعمل الاحتياطى بقرار مـــن الجمعية 

العامـــة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فيما 

يكون أوفى بمصالح الشركة .

يجـــوز للجمعيـــة العامة بنـــاءً على اقتراح 

مجلس إدارة الشركة القابضة تخصيص نسبة 

من الاحتياطيـــات المنصوص عليها بالمادة 

)47( من هذا النظام لتمويل البرامج المالية 

التى تكفل تصحيح مسار الشركات التابعة 

وذلـــك وفقًا للقواعـــد وبالشـــروط والأوضاع 

التى تحددها الجمعية العامة .

المادة 

رقم )50(

تدفع الأرباح إلى المســـاهمين فى المكان 

والمواعيـــد التـــى يحددهـــا مجلـــس الإدارة 

بشـــرط ألا تجـــاوز شـــهرًا مـــن تاريـــخ قرار 

الجمعية العامة بالتوزيع .

يتم توزيـــع الأرباح التـــى تقررها الجمعية 

العامـــة للشـــركة علـــى الدولـــة وغيرهـــا من 

الأشـــخاص الاعتبارية العامة المساهمة فى 

رأس مال الشـــركة ، ويؤول نصيب الدولة فى 

الأرباح إلى الخزانة العامة .

ــرار الجمعية العامة  ويجـــوز أن يتضمن قـ

توزيـــع هذه الأربـــاح على دفعـــات فى ضوء 

التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .
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المادة 

رقم )58(

فـــى حالة خســـارة نصـــف رأس المال تحل 

الشـــركة قبل انقضـــاء أجلهـــا إلا إذا قررت 

الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.

بمراعـــاة أحكام المادتيـــن رقمى )36( ، 

)37( مـــن القانون رقم 203 لســـنة 1991 

إذا بلغت خســـائر الشـــركة نصف رأس المال 

المصدر وجب علـــى مجلس الإدارة أن يبادر 

إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر 

فى حل الشركة أو استمرارها .

وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خســـائر 

الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم 

عرض الأمـــر على الجمعية العامة للشـــركة 

لزيادة رأســـمالها لتغطية الخسائر المرحلة ، 

وفى حالة عدم زيادة رأســـمال الشـــركة وفقًا 

لما ســـبق وجب العرض على الجمعية العامة 

غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها 

فـــى شـــركة أخرى مـــع الحفاظ علـــى حقوق 

العامليـــن بهـــا بمـــا لا يقل عن مـــا تضمنه 

قانون العمل ودون الإخـــلال بأحكام القانون 

رقم 125 لســـنة 2010 بشأن مرتبة امتياز 

حقوق العمال ، وذلك كله وفقًا لأحكام قانون 

قطاع الأعمال العام رقم 203 لســـنة 1991 

 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 185

لسنة 2020

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به ابتداءً من تاريخ نشره.

وزير النقل

رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة

لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

الفريق/ كامل عبد الهادى الوزير
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طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام
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